المحاضرة الثالثة عشر: النحو التطبيقي
أسلوب الأمر
الأمر لغة: طلب الفعل – أي طلب إحداث شيء- وجمعه أوامر.
اصطلاحا: طلب فعل جزما بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء، أو هو اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
مثل : أمرتك بكذا فافعل، ولم يذكر كثير من الأصوليين عبارة ( على وجه الاستعلاء)
صيغه الأصلية
للأمر أربع صيغ موضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل جزما إذا تجردت عن القرائن الصارفة، وهي:
1.فعل الأمر ؛ كقوله تعالى: ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )، وقوله تعالى : (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)
2.المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته )، وقوله سبحانه وتعالى : ( ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) 
3. اسم فعل أمر، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم )
4. المصدر النائب عن فعل الأمر؛ كقوله تعالى: ( فضرب الرقاب)، وقوله سبحانه : ( وبالوالدين إحسانا )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ). 
صيغ أخرى تفيد الأمر:
لقد تفنن القرآن الكريم في أسلوب توجيه الأوامر إلى الناس، فأتى بتعابير بليغة وأساليب مختلفة  تدل على الطلب والوجوب، منها ما يلي:
1.التصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا  الأمانات إلى أهلها ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : ( آمركم بسبع، وأنهاكم عن سبع ).
2.التصريح بالفرض أو الكتب، أو نحو ذلك ، كقوله تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، وقوله تعالى: ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا...) 
3. لفظ ( حق على )، ونحوه؛ كقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده )
4. صيغة الوصية، كقوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم...)
5. كل ما فيه ذم أو عقاب أو إحباط عمل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )
6. قد يرد الأمر بلفظ الخبر في جملة اسمية أو فعلية، كقوله سبحانه: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
وقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فليس المقصود هنا الإخبار، وإنما المقصود الطلب؛ فكأنه قال:  لترضع الوالدات، ولتتربص المطلقات، وليصم الولي. وهذا أبلغ من عكسه؛ لأن الناطق بالخبر مريدا به الأمر. 
موجب الأمر
إذا وردت صيغة الأمر مطلقة مجردة عن أية قرينة فعلام تدل؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنها تقتضي الوجوب – أي الطلب على وجه الحتم والإلزام- بحيث يكون التارك مذموما مستحقا للعقاب.
والوجوب ظاهر في الأمر، وليس محكما لا يحتمل غيره، لكن لا يصرف عنه إلا بقرينة؛ لأنه حقيقة في الوجوب، واحتجوا على ذلك، بما يلي: 
1.قال تعالى: ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) فلما لم يسجد قال تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك )؟ وهذا استفهام توبيخ وإنكار، وهو إنما يتوجه على تقدير كون الأمر للوجوب ليستحق تاركه الذم، وإلا فله أن يقول: أنت لم تلزمني بالسجود إلزاما، فعلام الإنكار والتوبيخ؟
فإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب. 
ب. قال سبحانه: ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) فقد أمرهم بصيغة مطلقة، ثم ذمهم على ترك الامتثال، فدل على أنها للوجوب؛ لأن الذم لا يلحق الإنسان إلا بترك الواجب.
ج. قال جل شأنه: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، فقد ربطت الآية التهديد بمخالفة الأمر، والتهديد لا يكون إلا إذا كان الطلب حتميا، فدل على أن الأمر للوجوب ومخالفته حرام. 
د. قال عز وجل: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) والمراد بالقضاء الحكم، أي إتمام الشيء قولا، فليس لمؤمن اختيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بل الواجب الانقياد والامتثال، وإذا بطل الاختيار لزم الوجوب ضرورة، فدل على أن الأصل في الأمر الطلب الحتمي، وإلا لما كان موضع لوم، لا سيما وقد قال سبحانه بعد ذلك ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
ومن السنة ما يلي:
أ. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة )
فلو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام لم يكن في الأمر بالسواك عند كل صلاة مشقة، ولو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب فعله سواء فيه مشقة أم لا، لكن حصل امتناع الأمر به لوجود المشقة. 
3. اتفاق السلف – رضي الله عنهم على فهم الوجوب من الأمر:
فالأمة ما زالت تستدل علة وجوب العبادات بالأوامر الواردة في مثل قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) من غير توقف، وما كانوا يعدلون عن الوجوب إلا لدليل معارض، والآثار المروية عن السلف تدل على تكرار استدلالهم بصيغة الأمر أو ما في معناه على الوجوب مع تجردها  من القرائن، ولقد شاع هذا الاستدلال، وظهرت آثاره في مآخذهم للأحكام دون أن يظهر ما يدل على استنكار ولم  ينصرفوا عن الوجوب إلا لقرائن عينت معنى من المعاني الأخرى. مما أوجب العلم العادي بأن دلالة الأمر هي للوجوب. وهذا هو ما يتبادر إلى الذهن فهو الأصل.
وقد استدل أبو بكر – رضي الله عنه – على قتال المرتدين بالآيات وبحديث عمر رضي الله عنهما ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) 
4. ومن اللغة ما يلي:
أ. قال أهل اللغة على أن المأمور إذا لم يمتثل عد عاصيا يستحق الذم والعقوبة، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا الواجب. فلولا أن الأمر في اللغة حقيقة في الوجوب وطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام ما استساغوا ذلك.
ب. إن لزوم الائتمار يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب؛ ولذلك شاع في أقوالهم : ( أمرتك فعصيتني ) وإذا ثبت هذا بين الناس، فكيف فيمن خلق الإنسان؟ وبذلك يتحقق معنى الابتلاء. 
5. ومن العقل ما يلي:
أ. إن الإيجاب  من المهمات في  مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه
ب.إن الطلب إما أن يقصد به الوجوب أو الندب، ولا سبيل إلى الندب؛ لأن المعنى يصبح: افعل إن شئت. وهذا الشرط غير مذكور في الطلب، فيمتنع حمله على الندب، ويتعين حمله على الوجوب. 
ج. إن النهي يقتضي ترك الفعل والامتناع عنه جزما، والأمر مقابل للنهي، فينبغي أن يقتضي فعل الفعل جزما أيضا.
ب. وذهب بعض العلماء إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن موضوعة للطلب عموما. وتعيين النوع يحتاج إلى قرينة.
ج. وذهب بعض آخر إلى أن الأمر للندب؛ لأنه موضوع لطلب الفعل.
وصفوة القول: إن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، وقد تتبع العلماء نصوصها في الكتاب والسنة فوجدوا أن الطلب الحتمي هو الغالب، فكان هو الأصل، لا سيما وقد رتبت على ترك المأمور به المؤاخذة والعقاب. فكانت دلالة الأمر على الوجوب في نصوص الشريعة نابعة من اللغة والشرع معا، ومؤيدة بالعقل. 
واللفظ عند اطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يصرف عنه إلا بقرينة.
ورود صيغ الأمر في غير الوجوب
قد تخرج صيغ الأمر الأصلية عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية، تفهم من السياق أو ترشد إليها القرائن، فإذا ورد في جملة الأمر قرينة تبين المراد من الطلب حمل على ما دلت عليه القرينة، وخرجت المسألة عن موضوع الاختلاف السابق، ومن ذلك ما يلي: 
الإباحة: وتكون في مقام توهم المخاطب عدم جواز فعل الشيء، فيدفع التوهم بأنه مباح؛ كقوله تعالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)، وقوله سبحانه : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ).
الإكرام : كقوله تعالى : ( ادخلوها بسلام آمنين )
الإرشاد ، كقوله تعالى : ( واستشهدوا شهدين من رجالكم ) 
الندب، كقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم )، حيث يرى كثير من العلماء أن الكتابة مندوبة، والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب طلب فعل يتعلق به ثواب الآخرة والإرشاد طلب فعل تتعلق به منافع الدنيا.
التخيير، ويكون بين شيئين أو أشياء، كقول بشار بن برد:
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه        مفارق ذنب مرة ومجانبه
والفرق بين الإباحة والتخيير أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين، وفي الإباحة يجوز؛ لأن فيها إذنا بالفعل وإذنا بالترك.
التأديب: كما في حديث عمرو بن سلمة – رضي الله عنه - : ( يا غلام ، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك )
التهديد أو الإنذار: ويكون في مقام  عدم الرضا بالمأمور به، كقوله تعالى: ( قل تمتعوافإن مصيركم إلى النار) 
التعجيز: ويكون في مقام من يدعي قدرته على فعل ، وليس في وسعه ذلك؛ كقوله تعالى: ( فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان)
التسوية، كقوله تعالى: ( اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم )، وذلك لدفع توهم أن الصبر ينفع.
السخرية، كقوله تعالى: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم )
الاحتقار أو الإهانة: ويكون في مقام عدم الاكتراث بالمخاطب وقلة المبالاة؛ كقوله تعالى : ( ألقوا ما أنتم ملقون ) 
الالتماس: وذلك إذا كانت صيغة الأمر من ند إلى ند، كقول مالك بن الريب:
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا       برابية إني مقيم لياليا.
الدعاء: إذا كانت صيغة الأمر من الأدنى إلى الأعلى، كقوله تعالى حكاية عن نوح – عليه السلام – (رب اغفر لي ولوالدي)
وهي كلها معان مجازية، تتضح بما يصحب الأمر من قرائن، وقد تتداخل بعض المعاني ببعض كما هو ظاهر، مما جعل العلماء يختلفون في تعدادها كثرة وقلة
أمثلة تظهر ثمرة الاختلاف
كان لاختلاف الأصوليين في موجب الأمر أثر واضح في الأحكام التي استنبطها الفقهاء من نصوص الكتاب والسنة، على أن المتتبع لأوامر الشريعة يرى أنها في الغالب محفوفة بقرائن تعين المراد؛ لذا نجد العلماء في المسائل الاختلافية يدعمون رأيهم بأدلة وقرائن خارجة عن النص، ويظهر هذا في الأمثلة التالية: 
المثال الأول: قال تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشهدوا شهدين من رجالكم )
أمرت الآية بكتابة الدين والإشهاد عليه. واختلف الفقهاء في موجب هذا الأمر ومدلوله على الكتابة والإشهاد:
أ. ذهب الظاهرية إلى أن الأمر هنا للوجوب، فيأثم تارك الكتابة والإشهاد.
واحتجوا بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو لضرورة، وحيث إنه لا نص هنا ولا قرينة تصرف عن المعنى الأصلي، فيبقى الأمر للوجوب. 
ب. وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا للندب، فلا يأثم التارك، واحتجوا على صرفه عن الوجوب بما يلي:
1.إن القصد في الآية أخذ الحيطة للحقوق واستيثاق الدائن لدينه، فهو امر إرشاد إلى سلوك الطريق المؤدية إلى الاستيفاء.
2.قوله تعالى بعد ذلك في الآية التالية: ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) فهو دليل مستقل على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب. 
المثال الثاني: قال تعالى للأزواج : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة بناء على اختلافهم في مدلول الأمر هنا:
أ. فمن قال بالوجوب قال: لا تصح الرجعة من غير إشهاد.
من قال بالندب قال: تصح الرجعة من غير إشهاد. 
المثال الثالث: عن أنس – رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أولم ولو بشاه ).
واختلف الفقهاء في حكم الوليمة:
أ.ذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلى أن إقامة وليمة العرس واجب؛ لظاهر الأمر في الحديث، وليس ثمة قرينة تصرفه عن الظاه
2. إن هذه الأمور تتعلق بأحوال الناس الخاصة، وقد يكون في الوجوب حرج، ورأوا أن هذه التعليلات قرائن كافية لصرف الأمر عن ظاهره. 
التقييم
1.عرف الأمر وحدد صيغه الأصلية، ممثلا على كل صيغة بمثال دال.
2.قد يخرج الأمر لمعان بلاغية مختلفة، اذكرها ممثلا على كل منها بمثال دال.

